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 الموازنة العامة والموازنات الملحقة 2004 نيسان 23 تاريخ 583قانون رقم 

   2004لعام 

  التعديلات الضريبية والإعفاءات

  
 مكـرر فـي     36 وإضافة المـادة     55 و 48 و 28و3 تعديل أحكام المواد     :العشرونالمادة  

  وتعديلاته) الضريبة على القيمة المضافة (14/12/2001 تاريخ 379القانون رقم 

   

الضريبة على القيمـة     (14/12/2001 تاريخ   379 من القانون رقم     3يلغى نص المادة    : أولاً

 والمتعلـق بالخـضوع     2003 من قانون موازنـة عـام        22 المعدلة بموجب المادة     )المضافة

   : للضريبة على القيمة المضافة، ويستعاض عنه بالنص التالي

    

   : 3المادة 

يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطاً إقتـصادياً                -1

بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة              

 مع حق الحسم وفقاً لأحكام هذا القانون، شرط أن يتجاوز مجموع رقم أعماله العائـد لأربعـة                

  : فصول متتالية سابقة، وفقاً لما يلي

  1/1/2004 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 225 -

  1/1/2005 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 150 -

  

تسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة على أسـاس أن رقـم            ويحق للأشخاص الذين سبق     

  .نية، أن يطلبوا الغاء تسجيلهم مليون ليرة لبنا225 مليون و150أعمالهم يتراوح بين 

  

  .تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية

                             



ي بصورة مستقلة خاضع للـضريبة أو       ديمكن لكل شخص يبدأ أو يقوم بنشاط اقتصا        -1

 نفـسه   القانون، أن يطلب إخضاع   ا  معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقاً لأحكام هذ        

 ".اختيارياً للضريبة، وذلك مهما كان رقم أعماله

  

الضريبة علـى القيمـة     ( وتعديلاته 14/12/2001 تاريخ   379 ميضاف إلى القانون رق   : ثانياً  

  : مكرر36المادة ) المضافة

  :  مكرر 36المادة 

 يلزم الأشخاص الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة الذين يقل رقم أعمـالهم             – 1" 

طالما استمر رقم أعمـالهم     و مليون ليرة لبنانية،     300أربعة فصول متتالية سابقة عن      عن  

عند هذا الحد، باستثناء الأشخاص الخاضعين للضريبة من المكلفين بضريبة الدخل علـى             

أساس الربح الحقيقي، أو المكلفين إلزامياً على أساس الربح المقطوع، وكذلك الأشـخاص             

لضريبة على القيمة المضافة ووكلائهم، بمسك محاسـبة قائمـة          غير المقيمين الخاضعين ل   

  :على أساس الدفاتر والسجلات التالية

  دفتر يومية تسجل فيه بصورة الزامية جميع العمليات الحاصلة -

 سجل الجرد والأصول الثابتة -

  

تحدد محتويات وكيفية مسك هذه الدفاتر وتنظيم المستندات المحاسبية الضرورية التـي يلـزم              

  .خاضع للضريبة والمستفيد من أحكام هذه المادة بقرار من وزير الماليةال

  

فـي  امـا   لأشخاص المذكورين في هذه المادة ترقيم الدفاتر والسجلات والتأشير عليهـا            اعلى  

السجل التجاري واما لدى الكتاب العدل، وذلك قبل المباشرة بقيد العمليات المحاسبية، على أن              

  .في ضريبة الدخل أيضاً المعنيين بهذه المادةي هذا النص على مكلريس

  

 يستفيد الأشخاص المذكورين في البند الأول من هذه المادة من تنزيل ضـريبي سـنوي                – 2

قيمته مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية ينزل من قيمة الضريبة المتوجبة، وذلك لمدة خمـسة               

  ". لدى الضريبة على القيمة المضافةي فيها مفعول تسجيلهمرسنوات ابتداء من السنة التي يس

  

  .تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية

  



 تـاريخ   379 مـن القـانون رقـم        48يلغى نص البندين الأول والثاني من المـادة         : ثالثا  

  : لنص التاليا ، وسيتعاض عنه ب14/12/2001

  

 :تأخير أو عدم تقديم طلب التسجيل -1

للضريبة وفقاً لهذا القانون والذي لا       ص تتوفر لديه شروط الخضوع    تفرض على كل شخ    

يقوم أو يتأخر بالقيام بموجبات الخاضع المنصوص عليها قانوناً نتيجة لعدم قيامه بتقـديم              

  : طلب تسجيله ضمن المهلة القانونية، المبالغ التالية دون سواها

الربح المقطوع المعتمد فـي      قيمة الضريبة المتوجبة التي تحتسب على أساس هامش          –أ  

انتهاء مهلة  تاريخ  ، وذلك على العمليات الخاضعة للضريبة التي قام بها من           الدخلضريبة  

 لدى الضريبة على القيمة المضافة لغاية تاريخ بدء مفعول تسجيله، دون أن يمـنح               تسجيله

  . من هذا القانون عن الفترة المذكورة28حق الحسم المنصوص عليه في المادة 

  

عن كل فترة   ) أ(من قيمة الضريبة المتوجية المذكورة في البند        % 10 غرامة توازي    –ب  

ضريبية من الفترات الواقعة ضمن الفترة المذكورة أعلاه، على أن لا تقل الغرامة العائدة              

  .لكل فترة ضريبية عن مبلغ مليون ليرة لبنانية

خ بدء مفعول تسجيله، فتضبط وفقـاً       أما بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها الخاضع بعد تاري       

  .وما يليها من هذه المادة) 2(لأحكام البنود 

  

  :  التأخر في تقديم التصريح الدوري – 2  

 من هذا   35من المادة   ) 4(في حال التأخر في تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة           

ل شهر تأخير،   من مقدار الضريبة المتوجبة عن ك     %) 10(القانون، تفرض غرامة قدرها     

 الشهر شهراً كاملاً على أن لا يتجاوز مقدار الغرامة ضعفي مقدار الضريبة             ويعتبر كسر 

 ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية وذلك بالإضافة         500.000المتوجبة، وأن لا تنقص عن      

مـن  ) 2(إلى غرامة التأخر في دفع الضريبة غير المسددة المنصوص عليها في الفقـرة              

  ". من هذا القانون46المادة 

  

 ،  14/12/2001 تـاريخ    379 من القانون رقم     48يضاف إلى آخر نص المادة       : رابعاً

  : البندان التاليان ) الضريبة على القيمة المضافة(

 خلافاً لأي نص آخر، بالنسبة للمخالفات العائـدة للفـواتير والـدفاتر والمـستندات               – 9

 المتوجبـة، تفـرض     المحاسبية التي تتعلق بالشكل، أي التي لا تؤثر على جوهر الضريبة          



من الضريبة المتوجبة، على أن لا يقل مجموع الغرامـة عـن مبلـغ              % 5غرامة توازي   

  . ليرة لبنانية200.000

  

 تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الأعلى بين الغرامات المفروضة بموجب هـذه             -10

  .المادة وتحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية

  

 المعدلة على كافة الملفات التي أصدرت تكاليفها ولم تسدد          48تطبق أحكام المادة     : اًخامس

بتاريخ سريان هذا القانون، وكذلك على الملفات التي لم تكلف بعد بصرف النظـر عـن                

الفترة الضريبية التي تعود لها، سواء كانت سابقة أو لاحقة علماً وأن كافة التكاليف التـي                

  ".ر حقاً للخزينةسددت سابقاً تعتب

  

 تـاريخ   379 من القانون رقـم      55 من المادة    2 يلغى نص الفقرة الثانية من البند        :سادساً

   :التاليويستعاض عنه بالنص ) الضريبة على القيمة المضافة (14/12/2001

تتولى الإدارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على أن تـؤدي         " 

بلديـة  مشترياتها مرة كل ثلاثة أشهر إلى كـل          الضريبة المدفوعة على     حاصلها بعد حسم  

معنية، بنسبة حصتها من الاشتراكات، أو إلى الصندوق البلـدي المـستقل فيمـا يعـود                

  ."للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي

  

الضريبة علـى القيمـة      (379/2001 من القانون رقم     28يضاف إلى نص المادة      :سابعاً

  : ، النص التالي)2(بعد نص البند ) افةالمض

تكون قابلة للحسم الضريبة التي أصابت مخزون البضاعة والمواد الأولية الموجودة لدى            " 

الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة، والتي اكتسبها بتاريخ سـابق،             

وإجـراءات  لأصول  شرط أن يقوم بتخصيصها للقيام بأعمال خاضعة للضريبة وذلك وفقاً           

  ".تحدد بقرار من وزير المالية

  

 تاريخ  379 إضافة مادة إلى الباب الثالث من القانون رقم          :والعشرونالمادة الواحدة   

  ). الضريبة على القيمة المضافة(14/12/2001

 تـاريخ  379 مكرر التالي نصها إلى الباب الثالث مـن القـانون رقـم            15تضاف المادة   

  ).ة على القيمة المضافةالضريب (14/12/2001



  

 خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، لا يستثنى أي كان من الخـضوع               :مكرر 15المادة  

لأحكام هذا القانون لجهة فرض الضريبة أو تأديتها، ما لم ينص هذا القانون صراحة على               

  ".ذلك

  

 379قـم    من القانون ر   30تعديل الفقرة الثانية من المادة       : المادة الثانية والعشرون  

  )الضريبة على القيمة المضافة (14/12/2001تاريخ 

الـضريبة   (14/12/2001 تاريخ   379 من القانون رقم     30تعدل الفقرة الثانية من المادة      

  : على الشكل التالي) على القيمة المضافة

يحق للخاضع للضريبة أن يقدم بعد انتهاء الشهر السادس من أية سنة ميلادية وعند نهاية               "

  ".سنة ميلادية، طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخأية 

  

 تـاريخ   379 من القانون رقـم      58إضافة بند إلى المادة      : المادة الثالثة والعشرون  

  )الضريبة على القيمة المضافة (14/12/2001

  

  :التالي ، البند 14/12/2001 تاريخ 379 من القانون رقم 58يضاف إلى آخر المادة 

والملـزمين   يحق للأشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم  وإصدار الفواتير             -5

، أن يقدموا طلباً إلـى     )CASH REGISTER(باستعمال آلة تسجيل المبيعات النقدية 

 من أجل استرداد ثمن آلة واحدة جرى اكتسابها بعـد  المضافةمديرية الضريبة على القيمة     

، على أن تكون مطابقة للمواصفات المفروضة من قبـل المديريـة،            31/1/2002تاريخ  

  "وذلك وفقاً للشروط والأصول التي تحدد بموجب قرار من وزير المالية

  

 379 من القانون رقم     19من المادة   ) 2(الغاء نص البند     : المادة الرابعة والعشرون  

    عنه بنص جديدوالاستعاضة) الضريبة على القيمة المضافة (14/12/2001تاريخ 

  

 ويستعاض  14/12/2001 تاريخ   379 من القانون رقم     19من المادة   ) 2(يلغى نص البند    

  :عنه بالنص التالي

 مرسلة من لبنان إلى اوضاع معلقة للرسوم الجمركية، وتقديم خـدمات مـن              أموال تسليم   -2

الخـدمات ضـمن    لبنان مستعملة في اوضاع معلقة للرسوم الجمركية، وتسليم الاموال وتقديم           



الاوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وعمليات اعادة تصديرها، وذلك وفقاً لأحكـام التـشريع             

  ."الجمركي

  

تعديل نسبة استرداد الضريبة التـي أصـابت المـصاريف           : المادة الخامسة والعشرون  

   14/12/2001 تاريخ 379 من القانون رقم 59الجارية المنصوص عليها في المادة 

  

نسبة استرداد الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية المنصوص عليهـا فـي البنـد              تعدل  

بـدلاً مـن    % 100، لتصبح   14/12/2001 تاريخ   379 من القانون رقم     59الثالث من المادة    

50.%  

  
 


